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حریة تكوین الاحزاب السیاسیة في القانون العراقي (كتابنا الموسومملخص 
، العراق ، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، )والمقارن

٢٠١٦
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المبعوث رحمة للعالمین أبي الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على 
  .وبعد ، المنتجبینالغر لھ الطیبین الطاھرین وصحبھ ى آوعل) محمد(القاسم 

حریة تكوین الأحزاب السیاسیة إحدى الحریات الاساسیة وأھم مقتضیات نإ
ترتكز علیھ سائر الحریات المحور الذي تتمحور حولھ وفھي ، النظم الدیمقراطیة 

بحت ضمانة ، بحیث أصالفردیة والجماعیة الأخرى كونھا من أھم الحریات السیاسیة
حیث تقوم الأحزاب ،من تعسف السلطةسائر الحریات الأخرى لحمایتھا لمھمة 

الدیمقراطي اللیبرالي بدورا مھم تسیر وفق النھجالسیاسیة في المجتمعات التي
لما توفره ھذه الأنظمة للأحزاب ، وكبیر في مجمل العملیة السیاسیة والاجتماعیة

حریة التعبیر عن أفكارھا وتحقیق برامج عملھا عبر من أرضیة قانونیة فيالسیاسیة 
بحیث تستطیع أن الوسائل المشروعة والمسموح بھا دستوریا في ھذه المجتمعات

تؤدي وظائف سیاسیة ھامة في تدعیم الممارسة الدیمقراطیة بوصفھا ھمزة الوصل 
لك على تعمل بذمح بتنشیط الحیاة السیاسیة ، فھيبین الحكام والمحكومین بما یس

مساعدة جمھور الناخبین في تكوین آرائھم السیاسیة وبذلك نلاحظ أنھا تلعب دورا 
وتؤسس لبناء دولة عصریة یسودھا القانون والأمن ھاماً في حمایة حقوق الإنسان 

عن قیامھا بدور الرقیب على اعمال فضلاً ، أھم ركائز المجتمع المدنيباعتبارھم
دون انحرافھم وانتھاك حقوق وحریات یحول و بضین على السلطة على نحاالق

  .الافراد 

إلقاء ن أھمیة خاصة لأ) حریة تكوین الأحزاب السیاسیة(ویكتسب موضوع        
الحق في حریة تكوین الأحزاب ، تظھِر أن المعاصرةنظم العالم نظرة فاحصة على 

الحكم مة في إقاساس یمثل الأان وحریاتھ وحقوق الإنسھم من أأضحى السیاسیة 
ضمانھ مھمة لغیره من الحقوق ھو و،والتداول السلمي للسلطة الدیموقراطي 

لذلك بدأ الاھتمام بھذه الحریة الفردیة والجماعیة في آن واحد لیس فقط ، والحریات 
وریا على المستوى الوطني في كل دولة من خلال النص على اقرار وجودھا دست

لاعتراف كفالتھا على الصعید العالمي من خلال ابل وأیضاً ، وتنظیم عملھا قانونیاً 
  .دولیةـبھا في المواثیق ال

لا، غیر إن تقریر ھذه الحریة وتأكید كفالتھا في المواثیق الدولیة والدساتیر         
یعني إطلاقھا بغیر حدود أو قیود لان ھذه الحریة إن مورست دون حدود وضوابط 

لى نتائج سلبیة تؤدي إلى عدم الاستقرار وفي إطار سلطة منظمة سیؤدي ذلك إ
بید ان ھذه القیود ، السیاسي وعدم الإتیان بالفائدة المرجوة من تقریر ھذه الحریة



ب

وجودھا ضروریاً إذ أن، دستوریة وقانونیة سلیمة ومنطقیة یجب ان تقوم على اسس
وھنا ، تھ للنظام الحزبي ذاضمانةللحفاظ على الدولة والمجتمع بل ان وجودھا یعد 

مدى تحقق الكفالة القانونیة لحق الأفراد في تأسیس الأحزاب : تثور المشكلة وھي 
السیاسیة والانضمام إلیھا إزاء تعرض السلطة لھم ، وإیجاد التوازن بین حق الدولة 

  .وبین حق الأفراد في ممارسة ھذه الحریة ، بالقیام بوظائفھا وحمایة النظام العام 

بالغحزاب السیاسیة لأنشطتھا المختلفة یتطلب توافر مكما إن ممارسة الأ
قد لا یتسنى لبعض الأحزاب السیاسیة إمتلاكھا مما یتطلب تدخل الدولة كبیرةمالیة

  .حزاب السیاسیة على وفق معیار دقیق وعادل إعانة مالیة للأتقدیم ل

ري الاعتراف الدستوبجدیرةالسیاسیة الأحزابكانت حریة تكوین وإذا     
، ماھیة ھذه الحریة معرفة : التنظیم القانوني فإن الغایة التي یتوخاھا البحث ھي بو

التنظیم الدستوري والقانوني لھذه الحریة وبیان القواعد وأسالیبحدود وماھي 
ھاكفل ممارستھا دون المساس بجوھربما یوالموضوعیة المتبعة لتنظیمھا الإجرائیة

  .الاحزاب السیاسیة وأسالیب الرقابة علیھا فضلا عن دراسة مصادر تمویل، 

الإحاطة بجوانب الموضوع فقد قسمنا البحث إلى تحقیق ھذه الغایة وومن اجل        
في الفصل الأول لنشأة الأحزاب السیاسیة والعوامل درسنا، وخاتمة فصول خمسة

في ثلاثة في الأول نشأة الأحزاب السیاسیةبینا، المؤثرة فیھا وذلك في مبحثین 
الثاني المبحث في بحثنا ومطالب فبینا نشأتھا في الدول الأجنبیة والعربیة والعراق 

العوامل الدینیة والفكریة والثقافیة تأثیرفي ثلاثة مطالب فبینا والعوامل المؤثرة فیھا
  .والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والعوامل السیاسیة والقانونیة 

السیاسیة والعوامل الأحزابنشأة أسالیبالأولتبین لنا في الفصل أنوبعد          
ماھیة حریة تكوین الأحزاب نبینأنالتي أثرت في نشأتھا فقد اقتضى البحث 

فكان موضوع الفصل الثاني حیث بینا ماھیة حریة تكوین الأحزاب السیاسیة 
على وفق يالسیاسب الحزمفھوم لبیان الأول خصصنا، ثینمبحفي السیاسیة

ذاتیتھ بتمییزه عن مؤسسات وتحدید الاتجاھات الفقھیة والتشریعیة والقضائیة 
  المجتمع المدني والنقابات وجماعات الضغط

استبان لنا مفھوم الحزب السیاسي شرعنا في المبحث الثاني في بیانأنوبعد         
یة والتشریعیة على وفق الاتجاھات الفقھماھیة حریة تكوین الأحزاب السیاسیة 

السیاسیة وحریة الأحزابمن حیث حریة تأسیس مضمونھاثم بینا ، القضائیة و
  .وحریة الانسحاب منھاإلیھاالانضمام 

أھمالسیاسیة من الأحزابقد تبین لنا في الفصل الثاني ان حریة تكوین و
ثالثالالفصل ما تركت دون تنظیم لذلك كانإذاالإطلاقعلى وأخطرھاالحریات 

وذلك في القواعد الإجرائیة المنظمة لحریة تكوین الأحزاب السیاسیة مخصصا لبیان
فبین ، العضویة فیھاوشروط تأسیس الأحزاب السیاسیة في الأول درسنا، مبحثین 

بالأعضاءوالشروط المتعلقة ، الشروط ذات الصلة بتأسیس الحزب السیاسي ذاتھ
  .حزب السیاسي الإلىالمؤسسین وبیان شروط الانتماء 



ت

وقد تبین لنا من ھذا المبحث ان الشروط المطلوبة لتأسیس الحزب السیاسي          
الحزب لتأسیسیكفي توافر ھذه الشروط لاإنبید ، یھتختلف عن شروط العضویة ف

الجھات المختصة لذلك كان موضوع أماماللازمة الإجراءاتتتبع لم السیاسي ما
،ت تأسیس الأحزاب السیاسیة والجھة المختصة بالفصل فیھاإجراءاالمبحث الثاني

الحزب السیاسي لتأسیسالمطلوبة للحصول على الترخیص القانوني الإجراءاتفبینا 
  .الجھة المختصة في مسالة تأسیس الأحزاب السیاسیة ثم بینا

الأحزابلتأسیسالإجرائیةالقواعد إتباعوقد تبین لنا من الفصل الثالث ان           
تأسیسالجوانب الموضوعیة في تراعىلم السیاسیة لایكفي لتنظیم ھذه الحریة ما

القواعد لدراسة رابعالفصل النخصص أناقتضى البحث فقدالسیاسیة الأحزاب
الموضوعیة المنظمة لحریة تكوین الأحزاب السیاسیة وذلك في مبحثین سنعرض في 

لبیان مبدأ الأولفي مطلبین كان ،اسیة المبادئ المؤسسة للأحزاب السیالأول 
  .المواطنة والثاني لدراسة مبدأ الانتخاب 

السیاسیة في الأحزابقد خصصناه  لبیان حقوق وواجبات الثاني فالمبحث أما 
من حیث التمتع بالشخصیة   السیاسیةالأحزابحقوق الأولمطلبین بحثنا في 

وحرمة مقراتھ ومراسلاتھ ووسائل اتصالھ ، في الحیاة السیاسیة والإسھام، المعنویة 
  .سلبیة أمالسیاسیة سواء كانت ایجابیة الأحزابوفي الثاني بینا واجبات ، 

وحیث تبین لنا من الفصول الأربعة السابقة ان قیام الأحزاب السیاسیة 
بوظائفھا وأنشطتھا المختلفة یتطلب إمكانات مالیة لیتسنى للحزب تغطیة نفقاتھ 

متعلقة مقر الحزب كاستئجار العقارات أو شراؤھا أو المصروفات الإداریة الیومیة ال
أو تمویل حملات الحزب الانتخابیة التي یدعمھا لصالح مرشحیھ في ، الأخرى 

الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة فقد اقتضى بیان القواعد المنظمة لتمویل 
امس تمویل الأحزاب السیاسیة الأحزاب السیاسیة وھكذا كان موضوع الفصل الخ

فبینا ذلك في مبحثین حیث خصصنا المبحث الأول لبیان مصادر تمویل الأحزاب 
  .یلاً خاصاً أم تمویلاً عاماً والسیاسیة سواء كان ھذا التمویل تم

الرقابة على الجوانب المالیة أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة
الجھة المختصة بالرقابة على ول منھما لبیان في مطلبین كان الأالسیاسیة للأحزاب

والثاني لدراسة الجزاءات المترتبة ، الجوانب المالیة للأحزاب السیاسیة وأسالیبھا 
  .على مخالفة الحزب لأحكام القانون 

والمقترحات التيناھا  النتائج التي وصلنا إلیھاأما خاتمة البحث فقد أودع
نصوص القانونیة الواردة ضمن مفردات تركزت حول بعض التعدیلات على ال

  .ونأمل من المشرع العراقي أن یأخذ بھا البحث 

  

  



ث


